كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الوارد على القول بإجراء الأصل الموضوعي بإحراز تحقق موضوع الحكم وجريان أصالة العموم، وبينا أن إجراء الأصل الموضوعي عبارة ثانية عن التمسك، طريق آخر، يساوي التمسك بالأصل المثبت، وبما أن الأصل المثبت ليس بحجة، فالصحيح أن إجراء الأصل الموضوعي لا يتم.
ثم أوردنا كلاماً بأنه لعل جريان الأصل الموضوعي في المقام باعتبار أن الواسطة خفية، والعلماء يقولون إن الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفية جاز إجراؤه وترتب عليه الحكم كما يترتب على الاستصحاب إذا جرى لإثبات موضوع أو لإثبات حكم.

ثم بينا أن هذا الوجه صحيح وأيضاً هناك وجه آخر هو صحيح أيضاً يثبت لنا أن جريان الأصل الموضوعي لا يكون من قبيل الأصل المثبت في المقام، وخلاصة ما بينه الماتن على الوجه الذي ذهب هو إليه وذهب إليه هو كالتالي:

قال (يحفظه الله) التخصيص عندما نقول: أكرم العلماء إلا النحاة، قلنا إن هذا التخصيص لايلزم منه تعنون موضوع الحكم، بحيث يصبح مركباً من جزئين، وهو العلماء والنقيض، كما قال المحقق النائيني، نقيض النحاة، بل هو باقٍ على حاله وغير مقيد، العموم غير مقيد، ولكن حتماً النحوي لا يدخل في هذا العموم وقلنا إن خروج النحاة من عموم العام يرجع إلى نتيجة التقييد، ههنا نريد أن نضيف إضافة، بهذه الإضافة يتضح لدينا كيف نتوصل إلى أن إجراء الأصل الموضوعي في المقام لا يكون من قبيل الأصل المثبت، والإضافة كالتالي: 

يقول الماتن: لو كان التخصيص (إلا النحاة)، لو كان قيداً يرجع إلى تقييد الموضوع (أكرم العلماء) كان جريان الأصل الموضوعي أصلاً مثبتاً بلا كلام، ولكن الذي يجعل أن جريان الأصل الموضوعي لا يكون أصلاً مثبتاً في المقام أن التقييد (إلا النحاة) لا يجعل موضوع الحكم مركباً كما قلنا، وبعبارة أخرى للمولى طريقان في الوصول إلى مأربه:
الطريق الأول: هو أن يقيد.

والطريق الثاني: هو أن يحدد مصاديق الحكم.

 والمولى في المقام ما قيد، وإنما حدد مصاديق الحكم بكون الذين يجب 
إكرامهم ويستحقون الإكرام هم العلماء غير النحويين، فغير النحويين بالرغم من أنه لا يحدد الحكم، يعني كمفهوم، مفهوم العلماء غير النحويين هو الذي، وإنما يحدد المصاديق، طيب أين حدد المصداق؟ انظر إلي، إذا تحدد المصداق (أكرم العلماء) ووجدنا أن النحاة خارج عن مصاديق من يجب إكرامه، وهذا الفرد مشكوك في كونه نحوياً أو ليس نحوياً، سوف يندرج تحت عموم من يجب إكرامه، لماذا؟ لأن بإجراء أصالة عدم كونه نحوياً، استصحاب عدم كونه نحوياً سوف يكون مصداقاً من المصاديق الذي ينطبق عليهم أكرم العلماء، فيقول الماتن إذاً نحن في المقام ماذا نفعل؟ باعتبار أننا سلكنا مسلكاً جديداً، وهو أننا لم نحدد موضوع الحكم مفهوماً، ولكننا حددناه مصداقاً، فجريان الأصل الموضوعي ما يجعل موردنا هذا، لا يجعل المورد الذي نحن فيه مندرجاً تحت الأصل المثبت، لأن الأصل المثبت في مقام تحديد المفاهيم، ونحن هنا ماذا حددنا؟ مصداقاً، ولذلك يقول: هذا كافٍ في الخروج عن الأصل المثبت، لأن المدار لدينا في موضوع الحكم وفي تطبيق (أكرم العلماء) على المصاديق التي أحرزناها بإجراء الأصل الموضوعي.

ثم يقول الماتن موضحاً، ويبين الماتن مكملاً ما تقدم، يقول: وهذا من قبيل ما ألمحنا إليه، بل أوضحناه شارحين له، ماهو الذي ألمح أليه ثم أوضحه شارحاً له؟ يقول: ألم نقل فيما تقدم بأن موضوع الحكم، العنوان المأخوذ في موضوع الحكم عند الشارع ولدى الشارع عندما نقول: (أكرم العلماء)، العلماء، الأصل ماذا يصير؟ أكرم العلماء لعلمهم، قدر الفقهاء، التقدير لفقاهتهم، احترم المتقين، الاحترام لماذا؟ لتقواهم، قلنا هكذا في الأصل.

لكن هذا الأصل لا يجرى عليه، ولا يبنى عليه، لأنه في كثير من الأحايين آتي بالعنوان ولا أريد أن العنوان له مدخلية في ترتب الحكم على الموضوع، إذاً ماذا أريد؟ أريد أن العنوان يلازم شيئاً على أساس ذلك الشيء وجب الإكرام، بيان ذلك، أنا ماذا أقول؟ أكرم كل من يلبس بشتاً، بشتاً يعني عباءة، وأنا أعرف أن البشت ليست له مدخلية في وجوب الإكرام، وإنما لأجل أن مصاديق لابس البشت هو ماذا؟ نعم وجود البر لآبائهم وأمهاتهم، فالأصل لوجود تلازم خارجي معروف، هؤلاء الذين يلبسون البشوت ما شاء الله عندهم بر لآبائهم وأمهاتهم، فأنا قلت: أكرم لابسي البشوت، وأنا أقصد وجود ملازمة بين لبس البشت والبر للوالدين، الذي هو (قضى ربك)، فإذاً لكون هذا العنوان ملازماً لشيء ترتب عليه الحكم، لم يؤخذ، لا تقدر أن تقول لي البشت له مدخلية في ترتب الحكم على موضوعه، أقول لك: ليس له مدخلية، السبب في وجود العنوان الملازم له.
ولذلك يقول: ما نقدر نقول نحن دائماً أينما وجد العنوان نستطيع أن نرتب الحكم باعتبار دخالة العنوان في ترتب الحكم على موضوعه، نقدر أو لا نقدر؟ ما نقدر، لأنه في بعض الأحايين ماذا؟ نجد أن العنوان يلازم شيئاً آخر، فلا نستطيع أن نقول ذلك، ومن هنا نعرف ما أشار إليه العلماء، العلماء ماذا أشاروا؟ أشاروا في مباحث الاستصحاب، عندما أبانوا مفصلين، ماذا أبانوا مفصلين؟ لأي شيء؟ عدم جواز ترتب الحكم على الأصول المثبتة، قالوا: لماذا لا تترتب الأحكام الشرعية على الأصل المثبت؟ قالوا: لأن الدليل ليس له إطلاق وعموم يشمل اللوازم، هو ليس إمارة، فيقتصر فيه على مورده فقط ليس إلا، أما اللوازم فلا يشملها الدليل، فإذاً لا نستطيع أن نقول بحجية الأصل المثبت ولكن في نفس الوقت لا نقول إن إجراء الأصل الموضوعي في المقام من مصاديق الأصل المثبت، وإنما في المقام يجري الأصل الموضوعي ويحقق لنا تحديداً لمصاديق الحكم، الذي ليس من قبيل جريان الأصل المثبت حتى نقول هذا يترتب الحكم على اللازم، لأن الأصل المثبت يحقق لنا ماذا؟ تحديداً للموضوع، وهنا ليس تحديداً للموضوع من ناحية المفهوم، وإنما تحديد للموضوع من ناحية المصداق، عجيب! يقول لا تعجب، تريد أن نوضح لك المطلب أكثر، يقول بلى، أوضح لنا ذلك، يقول: نعطيك مثالاً، من خلال هذا المثال سوف ترى أن الأمر ليس من قبيل الأصل المثبت، فعندما نقول: أكرم العلماء إلا النحاة، أليس عندنا وجوب هنا؟ ثم جاءنا نسخ لهذا الوجوب، قال: لا يجب عليكم إكرام العلماء، أو تحريم، قال لنا: انتبه، يحرم إكرام العلماء إلا النحاة، ثم رفع هذا التحريم، لا يفرق، بعد أن رفعنا، نسخنا الحكم، وجوب أو حرمة، هل نستطيع أن نقول بعد نسخ الحكم بأن هذا الحكم المنسوخ متعنون بعدم الخاص؟ نقدر أو لا نقدر؟ الحكم بعد نسخه، الحكم الأصل فيه أنه محدد، كما قلنا، على الأقل هذا التحديد لم يدخل كما قلنا في العنوان لكنه داخل في المصداق، تحديد للمصاديق، لكن بعد نسخه، هل هو محدد لعدم الخاص؟ حتماً لا أحد يقول بأنه محدد بعدم الخاص، يقول: هذا بعيد جداً أن يرى العرف أنه تعنون هذا بعدم الخاص، بعد يوجد حكم ويوجد خاص أخرج منه هذا تعنون، لكنه نسخ الحكم بعد أيضاً يتعنون! لا أحد يقوله، لأن هذا بعيد عن الظهورات العرفية، لكن هل نستطيع أن نجري أصالة عدم الخاص في الفرد المشكوك، في فرد مشكوك أنه منسوخ عن الحكم هذا أو ليس بمنسوخ عن الحكم؟ إن كان داخلاً في عموم العام فقد نسخ الحكم عاماً، وإن كان غير داخل فالحكم لا يشمله، الحكم المنسوخ ارتفع عن أفراده الداخلية في عموم العام، نستطيع هنا أن نجري أصالة عدم الخاص أو لا نستطيع؟ نستطيع، هناك مقامان، يكون ننتبه إليهما، لا نستطيع أن نحدد، ولكننا نستطيع أن نجري أصالة عدم الخاص في عدم كون النسخ شاملاً للآية، يعني الأصل أنه مع المنسوخين، ذاهب معهم، مع أنه نستطيع نجري عدم الخاص، ولكن لا نستطيع أن نحدد الموضوع، ماذا نريد أن نلفت الانتباه به من خلال هذا المثال؟ نريد نوضح مطلباً، المثال صعب، ولكن الذي يدركه يفهم مطلباً رائعاً جميلاً، خلاصته، جمال المطلب بهذه الكيفية: خلاصته: أن هذا التحديد لا يرجع تحديداً للعنوان، وإنما يرجع تحديداً للمصداق، فمن ناحية نقول بعد نسخ الحكم لا يوجد، يعني غير محدد بهذا العنوان، لأنه منسوخ، فالعرف لا يرى أنه تحديد، خلاص زال الحكم، ومن ناحية نستطيع أن نجري أصالة عدم كون الفرد المشكوك من الخاص لإثبات أنه مندرج تحت الحكم العام الذي نسخ، وهذا دليل على أن جريان الأصل لا يكون تابعاً للتحديد من ناحية المفهوم.
بيان آخر:

نحن نريد أن نبين مطلبين:

المطلب الأول: أنه لا يوجد تلازم بين جريان الأصل الموضوعي وبين التحديد، يعني يمكن أن نجري الأصل الموضوعي حتى مع كون الخاص لم يحدد الموضوع، عجيب،نقدر نفعل هكذا؟ يقول نعم نقدر، والآن نعطيك مثالاً، نقول: أكرم العلماء إلا النحاة، ثم ننسخ الحكم، وجوب إكرام العلماء نسخ، فلا يجب إكرامهم، فهل هذا الحكم المنسوخ حدد بعدم النحاة؟ لم يحدد، طيب شككنا الآن في فرد وقلنا هل دخل تحت الحكم المنسوخ أو ما دخل؟ ما تقدر تقول يدخل إلا بإجراء الأصل الموضوعي، فالأصل الموضوعي يجري بالرغم من أن العرف لا يرى أن الخاص حدد ذلك الحكم المنسوخ، فهذا دليل على أنه لا يوجد تلازم بين الأمرين، يعني نستطيع أن نجري الأصل الموضوعي من ناحية حتى وإن كان الخاص لم يحدد العنوان للعام.

توضيح الفكرة:

هذا عموم، وهذا فرد مخصص، نسخنا العموم، بمجرد أن ننسخ العموم فالعرف لا يرى أنه بعد نسخ العموم أن هذا حدد بعدم الخاص، النسخ غير محدد بعدم الخاص، لكن هذا فرد مشكوك، والآن نشك أنه تابع للحكم المنسوخ أو غير تابع؟ نقدر نجري الأصل الموضوعي، لاندراجه تحت عموم العام، فمعناه أن جريان الأصل الموضوعي لاندراج الفرد المشكوك تحت العام لايتبع التحديد للمفهوم في الخاص،واضح المطلب من خلال الأمثلة الحسية؟

ولكن يقول الماتن بعد أن أوضحنا المطلب سوف يتبين لنا شيئاً، ما هو الشيء الذي سيتبين لنا؟ هو أن تبين من خلال البحث السابق أنه لا يوجد فرق بين ما ذهب إليه المحقق النائيني وبين ما ذهبنا إليه نحن في النتيجة، المحقق النائيني ماذا قال في النتيجة في الثمرة؟ المحقق النائيني قال: إن موضوع الحكم وهو عموم العام مقيد بنقيض الخاص، يعني عنده الموضوع مركب من شيئين، من وجوب وعدم لذلك الخاص، ونحن ماذا قلنا؟ موضوع الحكم بسيط لم يتركب، ومعنى بساطة الموضوع، بالرغم من وجود التحديد للموضوع تحديد للمصداق، ثم بناءً على كلا الأمرين أجزنا جريان الأصل الموضوعي لإثبات أن الفرد المشكوك يصح اندراجه تحت عموم العام ثم أشكلنا بإشكال: أن هذا أصل مثبت، ثم أجبنا على الإشكال بجوابين، فليكن أصلاً مثبتاً ولكن الواسطة هنا خفية، وأجبنا اليوم بجواب ثانٍ، أنه لا، هذا لا يرجع إلى الأصل المثبت لأنه تحديد للمصاديق وليس تحديداً للمفهوم، الكلام هذا كله الذي أتينا به كما يجري على المبنى الرابع، يجري على المبنى الثالث الذي ذهب إليه المحقق النائيني، وبذا يتحقق أنه لا فرق بين المبنيين في الثمرة، فيمكن الواحد يتبنى ماذهب إليه المحقق النائيني، ويمكن أن يتبنى ماذا؟ ما ذهب إليه غيره من عدم تحديد الموضوع، الذي ذهب إليه قلنا ثلاثة، الإصفهاني والآغا ضيا والمحقق الحكيم على الرأي الرابع، ثم تراجع عنه إلى الرأي الثالث.

تطبيق:

نعم لو لم يتضمن العام حكماً، بل مجرد نفي حكم الخاص، كما لو قيل لايجب إكرام العالم إلا العادل، يلزم ترتبه كما نبه له سيدنا الأعظم، يعني ماذا قال؟ قال: من ذهب إلى  القول الرابع، القول الرابع لا يجوز التمسك فيه بالأصل الموضوعي إلا إذا كان موضوع الحكم جاءٍ على نحو عموم النفي، فيجوز التمسك بالأصل الموضوعي، لكن نحن ماذا أثبتنا على رأي الماتن؟ جواز التمسك بالأصل الموضوعي سواء كان الحكم إثباتاً أو نفياً، لأن هذا أصلاً لا يرجع إلى الأصول المثبتة، في النتيجة توصلنا إلى ذلك، ولكن بعد لم نصل له، ولا زلنا في التطبيق، فلم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم.
ولكن الماتن يشكل على جده يقول له: إذا كنت لا تقول بجواز التمسك بالأصول الموضوعية لإثبات موضوع الحكم وبالتالي إدراج الفرد المشكوك تحت عموم العام، كيف رتبت بعض الأحكام في المستمسك على خلاف مبناك؟ يعني هذا إشكال، كأنك تذهب إلى مبنى في الأصول وتخالفه في الفقه!

لكن يصعب البناء على ذلك بالنظر للمرتكزات الاستدلالية، يعني القول بأن الأصول الموضوعية لا تجري لتنقيح الموضوع على خلاف ما يفهمه العرف من الكلام، فإذا قيل يجب صلة كل فقير، فهنا حكم، عموم عام، ثم ورد هكذا، يستحب صلة الفقير المكفي المؤنة، فماذا عندنا هنا؟ عموم عام ثم عندنا تقييد لماذا؟ لعموم ذلك العام، وهو أن تكون الصلة ليس لكل فقير، وإنما للفقير المكفي المؤنة، تعرفون ما معنى الفقير المكفي المؤنة؟ يعني الذي نعبر عنه بالمتعفف، العفيف، (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ)
، يقول: فالتوقف عن وجوب صلة زيد، نحن هنا الآن هذا زيد كان فقيراً، وكنا في الأصل نكرمه ونبره ونعطيه، ثم ورد تقييد الحكم، وشككنا فيه، لأنه دائماً كل اسبوع يأتي إلينا ويقول أعطوني أعطوني، ولكن بأدب، يتكلم بأدب، الآن هذا هل هو مكفي المؤنة أو ليس بمكفي المؤنة؟ نقول: هذا مشكوك الحال فيه، فإذا كان مشكوكاً فالمفروض أننا نجري أصالة عدم كونه مكفي المؤنة، يعني الأصل أنه ما كان متعففاً، هذا الأصل الموضوعي، وإذا شككنا فيه فلا يجب إكرامه، لأنه يندرج تحت عموم من لا يجب إكرامه، الذي يجب إكرامه الفقير المكفي المؤنة المتعفف.
لكنه يقول: هذا لا يمكن أن نجري عليه، النتيجة هي هذه، ولكننا لانستطيع أن نطبق هذه النتيجة فقهياً، مع النتيجة التي ذهب إليها الآغايون هي هذه، ولكنه يقول: هذا غير صحيح.

بل قد جرى سيدنا الأعظم الذي هو صاحب المستمسك على خلاف ذلك في جملة من الفروع....

أنا قلت مكفي المؤنة معناه المتعفف، ونحن نشك في ذاك أنه كان متعففاً، فقلنا نستصحب عدم تعففه، لأنهم قالوا لا يجري إلا في هذه الصورة، يعني لايجب إكرامه، لا يجب إكرامه، والذي يجب إكرامه هو المتعفف، يقول: هذا الكلام الذي قالوه لا يمكن الالتزام به، بل أن السيد الحكيم طبق جريان الأصل المثبت سواءً في موارد النفي أو الإثبات في فروع متعددة في المستمسك، هنا مورد نفي ولكنه لا يصح تطبيق الذي قالاه، مع أنه مورد نفي، وهناك موارد أخرى في المستمسك مع أنها موارد إثبات، لكن صح إجراء الأصل الموضوعي، يعني هنا يصح إجراء الأصل الموضوعي، ولكن مع ذلك النتيجة لاينبغي الأخذ بها، وتوجد موارد لايصح إجراء الأصل الموضوعي على مبناهم، ولكنهم طبقوا جريان الأصل الموضوعي.

هذا هو الإشكال.

فقوى صاحب المستمسك (يرحمه الله) وجوب تغسيل من شك في شهادته، لأصالة عدم استشهاده في المعركة، نحن رأينا هذا قد مات، وقلنا: هل استشهد في المعركة؟ لعله ضرب على أم رأسه، ولم نر للضربة أثر، لكن كانت الضربة ثقيلة إلا أن رأسه كالحديد لا تؤثر فيه الضربة، ولكنها أثرت في دماغه بحيث ارتج دماغه فمات مستشهداً (يرحمه الله)، يحتمل هكذا، ولذا ترون هذه الأيام يقولون اعمل له صورة (إكس ري) (x-ray) ليرون إذا الضربة أثرت على الداخل، فنفس الحال لهذا الذي في المعركة، نحن لانعلم هل هذا شهيد، ولعله لم يستشهد، وإنما مات حتف أنفه....
لأصالة عدم شهادته، فإذاً هنا الفرد المشكوك قال: يجري الأصل الموضوعي لوجوب تغسيله، لأن الأصل أن كل ميت يجب تغسيله، وهذا الميت مشكوك حاله، فنستصحب أصالة عدم كونه شهيداً ليندرج تحت عموم العام، وهو قال: لا، لا يجوز التمسك بالأصل الموضوعي، وهنا طبق الأصل الموضوعي، لتنقيح موضوع عموم العام في الفرد المشكوك.

والعفو عن قليل الدم المشكوك كونه دم الحيض أو نفاس، إذا كان من الدماء الثلاثة فهو غير معفو عنه، فإذا كان الدم هذا القليل أقل من الدرهم البغلي، الدرهم البغلي من غير الدماء الثلاثة معفو عنه، لكن هذا الدم شككنا أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره، نحن نستصحب أصالة عدم كونه من الدماء الثلاثة، فنبني على العفو عنه، باعتباره أقل من الدرهم البغلي، لأصالة عدم كونه منهما، المحرزة هذه الأصالة لدخوله في عموم العفو عما دون الدرهم، وعدم العفو عن الدم المشكوك كونه من الجروح أو القروح، وعندنا دم أكثر من الدم البغلي، ولكن إذا كان من دم الجروح والقروح حتى إذا كان أكبر من الدرهم البغلي، فهو معفو عنه لكونه دم جرح أو قرح.

لكن هل نستطيع إذا شككنا وهو أكثر من الدم البغلي، هل هو معفو عنه أو لا؟ نعم، نطبق المعفو عنه، لأنه لعله دم جرح أو قرح...

نقول: لا، أصالة عدم كونه من دم الجروح أو القروح المحققة لموضوع عدم العفو عن كل دم أكثر من الدرهم البغلي.

بل قال (يرحمه الله) عند الكلام في الأخير: بناءً على ما هو الظاهر من أن نفي عنوان الخاص بالأصل، أي بالأصل الموضوعي يكفي في ثبوت حكم العام له، يعني كأنه عدل عن مبناه، غير رأيه، أولاً قال لايجوز التمسك بالأصل الموضوعي، الآن لأنه تبنى المبنى الرابع وقال لا يجوز، ومتى قال يجوز؟إذا كان عموم العام نفي فقط في هذه الصورة، ونحن رأينا أن عموم العام إثبات، ومع ذلك أجاز التمسك بالأصول الموضوعية، وهو صريح في مخالفته لما ذكره هنا من عدم الاكتفاء بالأصل الموضوعي في إدراج الفرد المشكوك تحت عموم العام.

نعم قال في وجه ذلك عند الكلام في الثاني، أي في المثال الثاني، وقد عرفت أن الجمع بين الخاص والعام يقتضي عرفاً كون موضوع حكم العام عنوان العام الذي ليس بخاص، في المثال الثاني، الذي ليس بخاص، وهذا بعد صريح كلامه في عدوله عن أصل المبنى الرابع، عن مبنى المنع من التمسك بالأصل الموضوعي، وبناءً على ما ذهب إليه المحقق النائيني من جواز التمسك بالأصول الموضوعية، وأن نقيض الخاص هو قيد في حكم العام مفهوماً، كأنه عدل عن مبناه، المحقق الحكيم صاحب المستمسك، لكن لم يتضح بناء العرف على ذلك في غير ما إذا كان عنوان المخصص ثانوياً، هذا المبنى الذي قاله فيما تقدم، قال: هذا الذي ذهب إليه المحقق النائيني فيه إشكال، وليس إذا كانت القيود أولية يكون نقيض الخاص أخذ كقيد في موضوع الحكم في العام، متى يكون نقيض الخاص أخذ كقيد في موضوع الحكم في العام؟ إذا كان الحكم ثانوياً، ولذلك ترون العلماء يقيدون الأحكام بماذا؟ بالأحكام الثانوية، لا ضرر، لا حرج، لأن هذا لا يطبق، يقول هذا مقيد الحكم، لكن العنوان الأولي، لا يقولون إنه قيد هذا الحكم، يعني لايصح إجراء الأصل الموضوعي في الفرد المشكوك لأنه يرجع إلى الأصل المثبت في الحقيقة على هذا المبنى.
لكن لم يتضح بناء العرف على ذلك في غير ما إذا كان عنوان المخصص ثانوياً، بعدما ذكرنا، كما يقول: أنا إنما المحقق الجد السيد الحكيم إنما أتى بأمثلة ولم يوضح مبناه بشكل تفصيلي لماذا كانت هذه الأمثلة يجري فيها الأصل الموضوعي، مع أن مبناه في الأصول عدم جواز إجراء الأصول الموضوعية، حتى نفهم نظره الدقيق، اللهم إلا أن نقول كما هو صرح بهذه العبارات في بعض الأمثلة أنه عدل عن مبناه ورجع إلى مبنى المحقق النائيني، ومبنى المحقق النائيني أيضاً عليه إشكال، لأنه لابد أن نحوله إلى المبنى الرابع ثم نجعل إخراج النحاة من باب نتيجة التقييد، ثم نجعل أيضاً ماذا؟ التمسك بالأصل الموضوعي بإحراز المصداق وليس لتقييد المفهوم، يعني هنا عندنا تخريجتان على أساسهما نرد مبنى النائيني، وعلى أساسهما نرد مبنى المحقق الحكيم، فيجوز لنا التمسك بالأصل الموضوعي والخاص لا يقيد موضوع الحكم للعام.

لكن لم يتضح بناء العرف على ذلك في غير ما إذا كان عنوان المخصص ثانوياً مثل (لا حرج، لا ضرر) هذا قطعاً يكون ماذا؟ قيدنا، بعدما ذكرنا، كما لم يتسن لي عاجلاً العثور على توضيح ذلك منه، لينظر في إضاحه ونعرف لماذا قال أصولياً لايجري، وفقهياً أجراه، ولا يبعد كون استيضاحه له ناشئاً عما أشرنا إليه من قضاء المرتكزات الاستدلالية، يعني هكذا ديدن الفقهاء والأصوليين وعلماء اللغة في ثبوت حكم العام للفرد بالأصل الموضوعي، فالفرد عندما نشك في اندراجه تحت العام، هنا ديدن،هنا سيرة منعقدة لدى الفقهاء والأصوليين في تطبيق أصالة عدم كونه تحت الفرد الخاص، فيكون مصداقاً من مصاديق العام.

بالاكتفاء بثبوت حكم العام للفرد بالأصل المحرز لعدم دخول الفرد المشكوك في عنوان الخاص، ويدعى وجود تلازم بين عدم اندراجه تحت الخاص في انطباق عنوان العام على الفرد المشكوك.

لكن يقول: هذا أقصى ما يمكن أن نأتي به تزويقاً وتجميلاً وترتيباً للمبنى الذي يمكن أن يعتمده الجد، ولكن مع ذلك حتى هذا التجميل فيه ضعف، لماذا؟ لكن الظاهر عدم التلازم بينهما، بل يكفي الأصل المذكور حتى بناءً على ما ذكرنا من عدم تعنون موضوع حكم العام بالعنوان العدمي النقيض للخاص، لأن العنوان العدمي وإن لم يكن مأخوذاً في موضوع حكم العام، ولا دخيلاً في ترتبه، يعني في ترتب الحكم على موضوعه، إلا أن إحرازه يقتضي إحراز عدم خروج مورده عن عموم الحكم، إخراج عنوان العام ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الفرد المشكوك يندرج تحت عموم العام، بل إحراز بقائه تحته محكوماً بحكم العام.
إن قلت: هل هذا إلا رجوع إلى جريان الأصل المثبت؟ 

قلت: لا، الذي اليوم شرحناه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة البقرة: من الآية 273)





